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  البحث: ملخص

الجریمة في إطار القانون یتناول هذا البحث آلیات الحمایة الجنائیة المقررة لضحایا 

المصري، مع التركیز على النصوص التشریعیة والتطبیقات العملیة. من خلال بیان دور القانون 

الجنائي في حمایة حقوق الضحایا وتحقیق العدالة. كما یناقش أبرز النصوص القانونیة الواردة في 

حمایة الضحایا، بما في ذلك قانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات الجنائیة المتعلقة ب

  التعویض، وحمایة الخصوصیة، وضمان أمن الشهود.

وینتهي البحث بتقدیم مجموعة من التوصیات لتطویر نظام الحمایة الجنائیة، من بینها تعزیز 

الوعي القانوني، وتوسیع خدمات الدعم المقدمة للضحایا. یساهم هذا البحث في تسلیط الضوء على 

  انون المصري مع حقوق ضحایا الجریمة.كیفیة تعامل الق
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Abstract 

This research explores the criminal protection of crime victims under 

Egyptian law, focusing on the legal framework and mechanisms designed 

to ensure justice and safeguard the rights of victims. The study delves into 

the constitutional and legislative provisions that outline the principles of 

criminal protection, examining the role of the judiciary and law enforcement 

in implementing these safeguards. 

It also highlights the procedural and substantive measures aimed at 

supporting victims, including compensation systems, psychological 

assistance, and protection from secondary victimization.  

Furthermore, the research addresses the challenges and limitations 

of the current system, such as gaps in enforcement, societal perceptions, 

and resource constraints, proposing recommendations for enhancing the 

effectiveness of criminal protection measures.  

The study provides a comparative analysis with other legal systems 

to identify best practices and lessons that could be adopted within the 

Egyptian context to strengthen victim protection.    
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  مقدمة البحث:

تمثل الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة حجر الزاویة في تحقیق العدالة الاجتماعیة، فهي 

تعكس التزام الدولة بضمان أمن مواطنیها وصون حقوقهم. ومع تنامي الظواهر الإجرامیة في 

مجتمعات الحدیثة، باتت الحاجة ملحة إلى دراسة الوسائل القانونیة التي تكفل للضحایا الحمایة ال

  الكاملة من الأذى النفسي، والجسدي، والاجتماعي الناجم عن الجرائم.

إن القانون المصري، كغیره من النظم القانونیة، یضع أسسًا واضحة للتعامل مع الجریمة 

العملي قد یكشف عن ثغرات تؤثر على إنصاف الضحایا. ویبرز هنا دور وآثارها، إلا أن التطبیق 

التشریعات في تحقیق التوازن بین معاقبة الجاني وضمان حق الضحیة في الأمان والتعویض. یسعى 

هذا البحث إلى تقدیم قراءة تحلیلیة شاملة للسیاسات الجنائیة في القانون المصري فیما یتعلق بحمایة 

   ضحایا الجریمة.

  البحث: موضوع

الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون المصري: دراسة تحلیلیة لتشریعات القانون 

المصري، فیتناول البحث كیفیة تعامل القانون الجنائي المصري مع حقوق ضحایا الجریمة، وأوجه 

  الحمایة القانونیة المتاحة لهم، ومدى فعالیة هذه الحمایة.

  البحث: أهمیة

تنبُع أهمیة هذا البحث من كونه یتناول موضوعًا یتعلق بحمایة ضحایا الجریمة، الذین 

  یُعتبرون الطرف الأكثر تأثرًا في العملیة الجنائیة. وتتجلى أهمیة البحث في النقاط التالیة:

. تعزیز حقوق الضحایا: یسهم البحث في تسلیط الضوء على حقوق الضحایا ودور القانون ١

  ضمان حصولهم على العدالة والحمایة. الجنائي في

. معالجة الفجوات التشریعیة: یساعد البحث في تحلیل أوجه القصور في التشریعات المصریة ٢

  المتعلقة بحمایة الضحایا، مع تقدیم توصیات عملیة لسد هذه الفجوات.

الاهتمام بالضحیة . تحقیق العدالة الجنائیة: یهدف إلى تعزیز مبدأ العدالة الجنائیة من خلال ٣

  كعنصر أساسي في النظام القانوني، ولیس مجرد طرف متضرر.

. الإسهام في تطویر السیاسات: من خلال تبني سیاسات أكثر شمولاً وفعالیة لحمایة الضحایا ٤

  وضمان حقوقهم في جمیع مراحل العملیة الجنائیة.
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  :تساؤلات البحث

التساؤلات المحوریة التي تسلط الضوء على  یسعى هذا البحث إلى الإجابة عن مجموعة من

  الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون المصري، ومن أبرز هذه التساؤلات:

  ــ ما مدى فعالیة الحمایة الجنائیة التي یوفرها القانون المصري لضحایا الجریمة؟١

  تناول حمایة ضحایا الجریمة؟ــ ما هي النصوص القانونیة الأساسیة في التشریعات المصریة التي ت٢

  ــ كیف یتم تطبیق النصوص القانونیة الخاصة بحمایة الضحایا على أرض الواقع؟٣

ــ ما هي المقترحات والتوصیات التي یمكن تقدیمها لتعزیز الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في ٤

  مصر؟

ب النظریة والعملیة لقوانین هذه التساؤلات تشكل إطارًا عامًا للبحث، وتهدف إلى تحلیل الجوان

  الحمایة الجنائیة في مصر، مع تقدیم حلول عملیة لتطویرها

  منهجیة البحث:

یعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي والتحلیلي لدراسة موضوع الحمایة الجنائیة لضحایا 

بحمایة الجریمة في القانون المصري، من خلال استعراض النصوص القانونیة المصریة المتعلقة 

ضحایا الجریمة، مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة، ووصف الإطار القانوني 

والتنظیمي لحمایة الضحایا. بالإضافة إلى، تحلیل النصوص القانونیة لتحدید مدى فعالیتها في حمایة 

  الضحایا.

  البحث: خطة

   التالي: النحو على تقسیمه خلال من البحث سنتناول

  المصري القانون في الجریمة لضحایا التشریعیة الحمایة لأول:ا الفصل

  القضائیة السلطة أعمال عن الدولة مسئولیة الأول: المبحث

  التنفیذیة السلطة أعمال عن الدولة مسئولیة الثاني: المبحث

  المصري القانون في الجریمة لضحایا الإجرائیة الحمایة الثاني: الفصل

  التحقیق. سلطة أمام الجریمة ضحایا حقوق الأول: المبحث

  .الجنائي القضاء أمام الجریمة ضحایا حقوق الثاني: المبحث
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  الأول الفصل

   الجریمة لضحایا التشریعیة الحمایة

  المصري القانون في

  تمهید وتقسیم:

أشار الدستور المصري إلى التزام الدولة بصون حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وجعل من      

)، على خلاف ما ١الاعتداء علیها جریمة لا تسقط الدعویین الجنائیة والمدنیة الناشئة عنها بالتقادم (

من  ١٧٢مادة هو متبع في الدعاوى المدنیة العادیة التي تخضع للقواعد العامة التي تنظمها ال

القانون المدني. إذ تتعدد صور التجریم لأي اعتداء ینال من الحقوق والحریات في التشریع الجنائي 

المصري، ولا یخرج الجاني في جرائم الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة عن أحد فرضین، فإما أن 

ى التزام الدولة بتعویض یكون من آحاد الناس، أو یكون موظفاً عاماً، وهنا یثور التساؤل حول مد

ضحایا الجرائم، إذا ما كان الجاني من آحاد الناس؟ ومدى التزامها بتعویضهم إذا ما كان الجاني 

  موظفاً عاماً؟

أما عن مدى مسئولیة الدولة حیال تعویض الضحایا متى كان الجاني موظفاً عاماً، فهذا 

ا التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة، الفرض یعني أنه ینتمي إلى أحد سلطات الدولة الثلاث إم

ونتناول فیما یلي مدى مسئولیة الدولة عن تعویض ضحایا السلطتین القضائیة والتنفیذیة باعتبار أن 

ما یصدر عنهما من قرارات أو إجراءات قد یمس بحقوق الأفراد وحریاتهم العامة، بینما یخضع 

في هذا السیاق، یمكننا  قواعد القانون الإداري.تعویض المضرورین من أعمال السلطة التشریعیة ل

  تقسیم دراستنا لهذا الفصل على النحو التالي: 

  مسئولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة المبحث الأول:

  : مسئولیة الدولة عن أعمال السلطة التنفیذیةالمبحث الثاني

  

                                                           

على أن" كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة  ٢٠١٤من دستور  ٩٩) إذ تنص المادة (١

والحریات العامة التي یكفلها الدستور والقانون، جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة للمواطنین، وغیرها من الحقوق 

ولا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائیة بالطریقة المباشرة، وتكفل الدولة تعویضاً 

عامة عن أي انتهاك لهذه عادلاً لمن وقع علیه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النیابة ل

الحقوق، وله أن یتدخل في الدعوى المدنیة منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبین 

  بالقانون.
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  المبحث الأول

  مسئولیة الدولة 

  عن أعمال السلطة القضائیة

السلطة القضائیة هي الجهة القائمة على حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، فهي من تمنح  إن

). ١( أن یكون قواعد نظریة غیر ملزمةالقانون فعالیته وإلزامه، وبدون هذه السلطة لا یعدو القانون إلا

القاضي ولهذا تطلب المشرع مؤهلات واشتراطات خاصة فیمن یتولى حقیبة القضاء، لضمان حیاد 

واستقلاله في أداءه لعمله، وقد أحاط المشرع أعمال السلطة القضائیة بضمانات عدة ونظم لها من 

الإجراءات ما یحول دون التسرع في إصدار الأحكام، وكفل طرق الطعن على الأحكام حتى یكون 

یة وأمر وارد )، وعلى الرغم من هذه الضمانات، فالخطأ طبیعة بشر ٢الحكم الصادر عنواناً للحقیقة (

ولیس مستبعداً، فقد یتم الحكم على شخص ما بالإعدام أو بالأشغال الشاقة ویتم تنفیذ الحكم ویتبین 

فیما بعد براءته مما نسب إلیه، وقد یتم اتخاذ بعض الإجراءات القضائیة من قبل النیابة العامة 

). وهنا ٣بعد ذلك أنه برئ ( كالقبض والتفتیش والحبس الاحتیاطي، في مواجهة أحد الأشخاص ویتبین

  یثار تساؤلاً حول مدى مسئولیة الدولة عن تعویض ضحایا أخطاء السلطة القضائیة؟

لم تكن الدولة مسئولة عن أخطاء السلطة القضائیة إلا في حالات استثنائیة نص علیها 

حفاظ على المشرع صراحة وذلك بهدف عدم التأثیر على حجیة الأحكام وقوة الشيء المقضي به، وال

)، إلا أن تطبیق هذا المبدأ بات لا یسرى بصورة ٤استقلال القضاء وسیادته ومنع عرقلة سیر العدالة(

                                                           

) د/ رمزي طه الشاعر: المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة، مطبعة جامعة عین شمس، الطبعة الثالثة، (١

  .٩، ص١٩٩٠

قضاء التعویض، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة  :الواحد الجمیلي) د/ محمد عبد (٢

  .٧٨العربیة، ص

  .٧٩ص ،المرجع السابق ،) د/ محمد عبد الواحد الجمیلي(٣

د/ إبراهیم محمد على: الاتجاهات الحدیثة في مسئولیة الدولة عن اعمال السلطة  :) راجع في هذا الصدد(٤

 ،الكتاب الثاني ،د/ سلیمان الطماوي: القضاء الإداري - وما بعدها  ٦، ص٢٠٠١ ،ر النهضة العربیةالقضائیة، دا

د/   - وما بعدها  ٥٤، ص١٩٨٦ ،قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي

مسئولیة الدولة غیر  :لاند/ أنور أحمد رس  - وما بعدها  ٨١المرجع السابق،  ص ،محمد عبد الواحد الجمیلي

الحكم الصادر عن محكمة استئناف  –وما بعدها  ٩٠ص ،١٩٨٢ ،دار النهضة العربیة ،الطبعة الثانیة ،التعاقدیة
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مطلقة، فالأعمال الصادرة عن السلطة القضائیة والمجردة من هذه الطبیعة تسري علیها أحكام 

  ).١ومبادئ المسئولیة (

  إعادة النظر:أولاً: التزام الدولة بالتعویض في حال قبول التماس 

من المستقر أن الأحكام القضائیة لا تقضى إلا بحقیقة نسبیة یستقر علیها وجدان القاضي 

مستنداً في ذلك على أدلة مقدمة إلیه، وإن كانت هذه الأحكام تتمتع بحجیة الشيء المقضي به فذلك 

لقانون طریقاً غیر یعنى أنها عنوان الحقیقة فیما قضت به، ولأن القاضي بشراً یصیب ویخطأ؛ نظم ا

  ).٢عادي للطعن بهدف تصحیح الأخطاء الجسیمة التي قد تلحق ببعض الأحكام الباتة (

من قانون الاجراءات الجنائیة الأحوال التي یجوز فیها طلب إعادة  ٤٤١وقد نظمت المادة 

ن )، إلا أنها لم تنص صراحة على حق الضحایا في التعویض على الرغم م٣النظر في الأحكام (

وجود مسئولیة قبل الدولة عن الحكم الخاطئ، الأمر الذي یجعل ضحایا هذه الأحكام في وضع 

حرج، لیس أمامهم سوى اللجوء إلى دعوى المخاصمة، أو طلب التعویض من المتسبب في الحكم 

  ). ٤طبقاً للقواعد العامة للمسئولیة المدنیة (

                                                                                                                                                                             

مشار الیه لدى: د/ سلیمان محمد  ٢٧٦ق،  ص٣٥س ،، المجموعة الرسمیة١٩٣٢دیسمبر  ١٠القاهرة في 

  .٥٤المرجع السابق، ص ،الطماوي

  وما بعدها. ١٢٠المرجع السابق، ص ،رسلان) د/ أنور أحمد (١

 ،) د/ جابر جاد نصار، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة قضاء التعویض، دار النهضة العربیة(٢

  وما بعدها. ٩٣ص ،١٩٩٥

من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه" یجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائیة  ٤٤١) إذ تنص المادة (٣

إذا حكم على المتهم في جریمة قتل، ثم وجد  - ١الصادرة بالعقوبة في مواد الجنایات والجنح في الأحوال الآتیة: 

ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة  ،إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة - ٢المدعى قتله حیا. 

إذا حكم على أحد الشهود أو  - ٣یهما. عینها، وكان بین الحكمین تناقض بحیث یستنتج براءة أح المحكوم عل

أو إذا حكم بتزویر  ،وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث لقانون العقوبات ،الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور

إذا كان الحكم مبینا  - ٤وكان للشهادة أو تقریر الخبیر أو الورقة تأثیر في الحكم.  ،ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى

إذا حدثت أو  - ٥صادر من محكمة مدنیة أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصیة وألغي هذا الحكم.  على حكم

وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق  ،أو إذ قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ،ظهرت بعد الحكم وقائع

  ثبوت براءة المحكوم علیه" .

  من القانون المدني. ١٧٤) راجع المادة (٤
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إعادة النظر؛ یجب أن یشتمل متن الحكم  ونرى أن تلك الأحكام التي تصدر بالبراءة بالتماس

فیها على تعویض المحكوم علیه ورد اعتباره، بسبب الضرر الذي وقع علیه بموجب حكم قضائي 

صدر بإدانته وثبت یقیناً خطأه، فلا یوجد نص في قانون الإجراءات الجنائیة یحول دون ذلك، خاصة 

  ).١لصحیح للأمور(وأن هذا الأمر یتفق مع اعتبارات العدالة والمنطق ا

  ثانیًا: التزام الدولة بتعویض ضحایا الحبس الاحتیاطي:

قد یتخذ مأموري الضبط القضائي في بعض الأحیان إجراءات یشوبها البطلان لمخالفتها 

من العهد الدولي للحقوق  ٩/٥للقانون ویترتب على هذا الأمر براءة المتهمین، وقد نصت المادة 

)، ونلحظ أن هذه ٢حق المقبوض علیهم بشكل غیر قانوني في التعویض (المدنیة والسیاسیة على 

المادة لم تنص صراحة على حق المحبوس احتیاطیاً الذي صدر حكماً ببراءته أو أمر بألا وجه 

لإقامه الدعوى الجنائیة في التعویض، ولكنها لم تستبعده، فمن تم حبسه احتیاطیاً لا یقل الضرر 

القبض علیه  قبضاً تعسفیاً، فمن یحبس احتیاطیاً وهو برئ یضار في سمعته الواقع علیه عن من تم 

ومركزه الأدبي، ولم یكن لهؤلاء الضحایا الحق في المطالبة بتعویض إلا من خلال دعوى المخاصمة 

ویشترط للتمكن من رفعها أن یقع خطأ –على الرغم من صعوبة تطبیق شروط دعوى المخاصمة  - 

تدلیس من عضو النیابة أو القاضي في أداءه لعمله، وأن یكون القاضي قد مهني جسیم أو غش أو 

اقترف خطأ من الأخطاء التي حدد القانون فیها مسئولیته والحكم علیه بالتعویض، ومن الصعب 

انطباق هذه الشروط في غالبیة الأحوال؛ لأن الحبس الاحتیاطي یصدر عادة من القضاة أو أعضاء 

/ مكرر إلى  ٣١٢بإضافة المادة  ٢٠٠٦اسنة  ١٤٥وقد صدر القانون رقم  ).٣النیابة بحسن نیة(

                                                           

أجاز للمحكوم علیه بعد صدور حكم ببراءاته، بعد التماس إعادة  ١٨٩٥) فقد صدر في فرنسا قانون في یونیه (١

النظر أن یمنح تعویضاً بسبب الضرر الذى أصابه من جراء الحكم السابق صدوره بإدانته، فإذا ما انتهى القاضي 

لة فضلاً عن نشر الحكم الصادر بالبراءة، ثم إلى براءة المحكوم علیه فإن من حقه الحصول على تعویض من الدو 

من قانون المرافعات، تقرر مسئولیة الدولة عن  ٥٠، وأضاف فقرة جدیدة للمادة ١٩٢٣فبرایر  ٧صدر قانون 

  التعویضات التي یحكم بها على القضاة، وحقها في الرجوع علیهم بما دفعته.

علیه أو إیقافه بشكل غیر قانوني الحق في تعویض على أن " لكل من كان ضحیة القبض  ٩/٥) نصت المادة (٢

  قابل للتنفیذ".

د/ أنور رسلان، مرجع  –وما بعدها  ٨ص  ،) راجع في هذا الصدد كل من: د/ محمد نیازي حتاته، مرجع سابق(٣

د/ جابر جاد نصار، مرجع  -  ١١١، ١١٠ص  ،مرجع سابق ،د/ محمد عبد الواحد الجمیلي -  ١٢٣ص ،سابق

  ،دار الفجر ،القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة ،د/ أحمد عبد اللطیف الفقي  - ما بعدها و ١١٠ص ،سابق

  .٨٩ص ،٢٠٠٣



 
 

٣٥٨ 
 

 

قانون الاجراءات الجنائیة والتي نصت على حق المحبوس احتیاطیا في التعویض عن الضرر 

). ویعد تدخل المشرع لإقرار مسئولیة الدولة عن ١الأدبي الذي وقع علیه نتیجة للحبس الاحتیاطي(

من الدستور، شأنه في  ٩٩اطي أمراً محموداً ویتماشى مع نص المادة تعویض ضحایا الحبس الاحتی

  ).٢ذلك شأن القانون الفرنسي والبلجیكي والألماني(

                                                           

 – ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥/ مكرر من قانون الاجراءات الجنائیة  المضافة بالقانون  ٣١٢) إذ نصت المادة (١

بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق  على أن " تلتزم النیابة العامة ،٢٧/٧/٢٠٠٦في  ٣٠الجریدة الرسمیة العدد 

حبسه احتیاطیا وكذلك كل امر صادر بأن لا وجه إقامة الدعوى الجنائیة قبله في جریدتین یومیتین واسعتي 

الانتشار على نفقة الحكومة ویكون النشر في الحالتین بناء على طلب النیابة العامة أو المتهم أو أحد من ورثته 

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في  ،ي حالة صدور أمر بأن لا وجهاً لإقامة الدعوىوبموافقة النیابة العامة ف

التعویض المادي عن الحبس الاحتیاطي في الحالتین المشار إلیهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات 

  التي یصدر بها قانون خاص ".

لیقرر مبدأ التعویض عن الحبس  ١٩٧٠یولیو  ١٧ي الصادر ف ٦٤٣- ٧٠) ومثال ذلك القانون الفرنسي رقم (٢

من قانون الاجراءات الجنائیة؛ إذ یجیز التعویض اذا انتهت سلطة التحقیق إلى التقریر  ١٤٩الاحتیاطي في المادة 

بألا وجه لإقامة الدعوى أو قضت المحكمة بالبراءة، وكان قد ترتب على الحبس ضرر غیر عادى وبالغ الجسامة، 

لتقریر التعویض وقوع أي خطأ من جانب السلطة التي أمرت بالحبس، ومن ثم یأتي التشریع الفرنسي  ولا یشترط

منه على أن " تسأل الدولة عن تعویض الاضرار التي تنشأ عن  ١١فتنص المادة  ١٩٧٢یولیو  ٥الصادر في 

ة ویسأل القضاة عن أخطائهم الاخطاء التي یقع فیها مرفق القضاء، في حالة الخطأ الجسیم وحالة إنكار العدال

الشخصیة وفى هذه الحالة تضمن الدولة حصول المضرور على تعویض  عن الاضرار التي أصابته من هذه 

الأخطاء، على أن ترجع على من تسبب في الضرر لیتحمل العبء النهائي للتعویض" وقد أیدت التعدیلات التي 

  هذا الاتجاه.١٩٧٥ادخلت على قانون المرافعات الفرنسي في عام 

، لكل شخص حبس ١٩٧١والمعدل بالقانون  ١٩٠٤یولیو  ١٤وفى هذا الصدد أقر القانون الألماني الصادر في 

احتیاطیا ثم ثبتت براءته الحق في المطالبة بتعویض من الدولة عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن الشبهات هذه لم 

  تكن جدیة.

حق التعویض عن الحبس الاحتیاطي في حالتین، الحالة  ١٩٧٣ارس م ١٣وقد أقر القانون البلجیكي الصادر في 

الاولى عندما یكون الحبس الاحتیاطي قد تقرر على خلاف المادة الخامسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 

، والحالة الثانیة حالة الحبس الاحتیاطي الذي تتوفر له الشرعیة شكلاً ١٩٥٠الموقع علیها في روما عام 

  موضوعاً، ویتبین فیما بعد أنه كان غیر لازم أو غیر مفید.و 

على أنه " إذا تسبب أي شخص في  ،١٩٨٣من قانون الاجراءات السوداني لعام  ٣٠١وفى السودان نصت المادة 

القبض على شخص آخر وتبین للقاضي الذى یباشر المحاكمة في القضیة أنه لم یكن هناك وجه كاف لذلك 

القبض جاز للقاضي على حسب تقدیره أن یأمر من تسبیب في القبض بأن یدفع إلى المقبوض علیه تعویضاً 



 
 

٣٥٩ 
 

 

مدد الحبس المقرر  ١٢٠وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید في المادة 

یها بالحبس مدة لا تزید بمعرفة النیابة العامة؛ فمن حق المتهم المقبوض علیه في الجنح المعاقب عل

عن سنة في الإفراج عنه بعد مرور ثمانیة أیام من تاریخ استجوابه، إذا كان له محل إقامة معلوم في 

مصر ولم یكن عائداً أو سبق الحكم علیه بالحبس أكثر من سنة، وفي غیر ذلك من الجنح لا یجوز 

ت لا یجوز أن تزید مدة الحبس أن تزید مدة الحبس الاحتیاطي على ثلاثة أشهر، وفي الجنایا

الاحتیاطي على خمسة أشهر. كما وضع مشروع قانون الاجراءات الجنائیة الجدید حدوداً قصوى 

للحبس الاحتیاطي المقرر بمعرفة المحكمة المختصة في مرحلتي التحقیق الابتدائي والمحاكمة، فلا 

قوبة السالبة للحریة بحیث لا یجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتیاطي عن ثلث الحد الأقصى للع

تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنى عشر شهراً في الجنایات وثمانیة عشر شهراً إذا كانت العقوبة 

المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام، ولمحكمة الجنایات المستأنفة ومحكمة النقض متى كان الحكم 

  ).١تین (صادراً بالإعدام أن تصل مدة الحبس الاحتیاطي إلى سن

من المشروع منظمة حالات التعویض عن الحبس الاحتیاطي كما إذا  ٥٢٣وجاءت المادة 

وقع الحبس الاحتیاطي في غیر الحالات التي نظمها القانون، أو متى صدر أمر بألا وجه لإقامة 

لیه الدعوى لعدم صحة الواقعة، أو متى صدر حكم بات ببراءة المتهم من كافة الاتهامات المنسوبة إ

استناداً لعدم صحة الواقعة برمتها، أو لأنها غیر معاقب علیها، أو لأي سبب من أسباب الإباحة، أو 

لسبب آخر بخلاف حالات التشكیك في صحة الاتهام أو البطلان، أو حالات امتناع المسئولیة أو 

  ).٢الإعفاء من العقاب (

لمصري إلى أحقیة المدعى من قانون الاجراءات الجنائیة ا ٤٦٧/٢وقد أشارت المادة 

بالحقوق المدنیة في التنفیذ المؤقت للمبلغ المحكوم به أو ببعضه، وقد استثنت هذه المادة ضحایا 

                                                                                                                                                                             

لتزام الدولة بتعویض المحبوسین احتیاطیاً كالدستور الیوناني عادلاً ومناسباً". وقد نصت بعض الدساتیر على ا

  ٧/٤في المادة  ١٩٧٥الصادر عام 

 ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥) وجدیر بالذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید لم یأت بجدید عن قانون رقم (١

أشهر في الجنایات  ٨الجنح وأشهر في  ٦الذي نظم الحدود القصوى للعقوبة السالبة للحریة بحیث لا تجاوز 

وسنتین إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، وإن كان قانون الإجراءات الجنائیة 

الحالي یستثني محكمة النقض ومحكمة الإحالة من هذه الحدود القصوى إذا كانت الجریمة المحكوم بها هي 

  الإعدام أو السجن المؤبد

مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید حصر استحقاق التعویض عن الحبس الاحتیاطي في حالات ) نرى أن (٢

  محددة یندر الواقع العملي توافرها، مما یجعل النص غیر ذي جدوى 



 
 

٣٦٠ 
 

 

الجریمة من الأصل العام وهو وجوب صیرورة الحكم نهائیاً قبل تنفیذ الحكم بالتعویض، فأصبح من 

ام المدعى علیه بالطعن حق ضحایا الجریمة الحصول على التعویض المحكوم به حتى لو ق

). وغالبا ما یتقدم ضحایا الجرائم بطلب تعویض مؤقت إلى المحكمة ١بالاستئناف أو المعارضة علیه(

  ).٢الجنائیة المختصة والتي تقضي بالتعویض في حالة ثبوت المسئولیة الجنائیة والمدنیة(

  أولاً: التزام الدولة بالتعویض في حال قبول التماس إعادة النظر:

من المستقر أن الأحكام القضائیة لا تقضى إلا بحقیقة نسبیة یستقر علیها وجدان القاضي 

مستنداً في ذلك على أدلة مقدمة إلیه، وإن كانت هذه الأحكام تتمتع بحجیة الشيء المقضي به فذلك 

غیر  یعنى أنها عنوان الحقیقة فیما قضت به، ولأن القاضي بشراً یصیب ویخطأ؛ نظم القانون طریقاً 

  ).٣عادي للطعن بهدف تصحیح الأخطاء الجسیمة التي قد تلحق ببعض الأحكام الباتة(

من قانون الاجراءات الجنائیة الأحوال التي یجوز فیها طلب إعادة  ٤٤١وقد نظمت المادة 

)، إلا أنها لم تنص صراحة على حق الضحایا في التعویض على الرغم من ٤النظر في الأحكام(

قبل الدولة عن الحكم الخاطئ، الأمر الذي یجعل ضحایا هذه الأحكام في وضع وجود مسئولیة 

                                                           

من قانون الاجراءات الجنائیة على أن " للمحكمة عند الحكم بالمتضمنات للمدعى  ٤٦٧/٢) إذ نصت المادة (١

نیة أن تأمر بالتنفیذ المؤقت، مع تقدیم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل بالحقوق المد

  المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة".

  .٩٢،٩٣مرجع سابق، ص ،) د/ أحمد عبد اللطیف الفقي: الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة(٢

 ،جاد نصار،  مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة قضاء التعویض،  دار النهضة العربیة) د/ جابر (٣

  وما بعدها. ٩٣ص ،١٩٩٥

من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه" یجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائیة  ٤٤١) إذ تنص المادة (٤

إذا حكم على المتهم في جریمة قتل، ثم وجد  - ١ال الآتیة: الصادرة بالعقوبة في مواد الجنایات والجنح في الأحو 

ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة  ،إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة - ٢المدعى قتله حیا. 

إذا حكم على أحد الشهود أو  - ٣عینها، وكان بین الحكمین تناقض بحیث یستنتج براءة أح المحكوم علیهما.  

أو إذا حكم بتزویر  ،وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث لقانون العقوبات ،وبة لشهادة الزورالخبراء بالعق

إذا كان الحكم مبینا  - ٤وكان للشهادة أو تقریر الخبیر أو الورقة تأثیر في الحكم.  ،ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى

إذا حدثت أو  - ٥شخصیة وألغي هذا الحكم. على حكم صادر من محكمة مدنیة أو من إحدى محاكم الأحوال ال

وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق  ،أو إذ قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ،ظهرت بعد الحكم وقائع

  ثبوت براءة المحكوم علیه" .



 
 

٣٦١ 
 

 

حرج، لیس أمامهم سوى اللجوء إلى دعوى المخاصمة، أو طلب التعویض من المتسبب في الحكم 

  ). ١طبقاً للقواعد العامة للمسئولیة المدنیة(

ب أن یشتمل متن الحكم ونرى أن تلك الأحكام التي تصدر بالبراءة بالتماس إعادة النظر؛ یج

فیها على تعویض المحكوم علیه ورد اعتباره، بسبب الضرر الذي وقع علیه بموجب حكم قضائي 

صدر بإدانته وثبت یقیناً خطأه، فلا یوجد نص في قانون الإجراءات الجنائیة یحول دون ذلك، خاصة 

  ).٢وأن هذا الأمر یتفق مع اعتبارات العدالة والمنطق الصحیح للأمور(

  ثانیًا: التزام الدولة بتعویض ضحایا الحبس الاحتیاطي:

قد یتخذ مأموري الضبط القضائي في بعض الأحیان إجراءات یشوبها البطلان لمخالفتها 

من العهد الدولي للحقوق  ٩/٥للقانون ویترتب على هذا الأمر براءة المتهمین، وقد نصت المادة 

)، ونلحظ أن هذه ٣بشكل غیر قانوني في التعویض (المدنیة والسیاسیة على حق المقبوض علیهم 

المادة لم تنص صراحة على حق المحبوس احتیاطیاً الذي صدر حكماً ببراءته أو أمر بألا وجه 

لإقامه الدعوى الجنائیة في التعویض، ولكنها لم تستبعده، فمن تم حبسه احتیاطیاً لا یقل الضرر 

تعسفیاً، فمن یحبس احتیاطیاً وهو برئ یضار في سمعته  الواقع علیه عن من تم القبض علیه  قبضاً 

ومركزه الأدبي، ولم یكن لهؤلاء الضحایا الحق في المطالبة بتعویض إلا من خلال دعوى المخاصمة 

ویشترط للتمكن من رفعها أن یقع خطأ  –على الرغم من صعوبة تطبیق شروط دعوى المخاصمة  - 

یابة أو القاضي في أداءه لعمله، وأن یكون القاضي قد مهني جسیم أو غش أو تدلیس من عضو الن

اقترف خطأ من الأخطاء التي حدد القانون فیها مسئولیته والحكم علیه بالتعویض، ومن الصعب 

انطباق هذه الشروط في غالبیة الأحوال؛ لأن الحبس الاحتیاطي یصدر عادة من القضاة أو أعضاء 

                                                           

  من القانون المدني. ١٧٤) راجع المادة (١

كوم علیه بعد صدور حكم ببراءاته، بعد التماس إعادة أجاز للمح ١٨٩٥) فقد صدر في فرنسا قانون في یونیه (٢

النظر أن یمنح تعویضاً بسبب الضرر الذى أصابه من جراء الحكم السابق صدوره بإدانته، فإذا ما انتهى القاضي 

إلى براءة المحكوم علیه فإن من حقه الحصول على تعویض من الدولة فضلاً عن نشر الحكم الصادر بالبراءة، ثم 

من قانون المرافعات، تقرر مسئولیة الدولة عن  ٥٠، وأضاف فقرة جدیدة للمادة ١٩٢٣فبرایر  ٧نون صدر قا

  التعویضات التي یحكم بها على القضاة، وحقها في الرجوع علیهم بما دفعته.

على أن " لكل من كان ضحیة القبض علیه أو إیقافه بشكل غیر قانوني الحق في تعویض  ٩/٥) نصت المادة (٣

  ل للتنفیذ".قاب



 
 

٣٦٢ 
 

 

/ مكرر إلى  ٣١٢بإضافة المادة  ٢٠٠٦اسنة  ١٤٥رقم  ). وقد صدر القانون١النیابة بحسن نیة(

قانون الاجراءات الجنائیة والتي نصت على حق المحبوس احتیاطیا في التعویض عن الضرر 

). ویعد تدخل المشرع لإقرار مسئولیة الدولة عن ٢الأدبي الذي وقع علیه نتیجة للحبس الاحتیاطي(

من الدستور، شأنه في  ٩٩ویتماشى مع نص المادة  تعویض ضحایا الحبس الاحتیاطي أمراً محموداً 

  ).٣ذلك شأن القانون الفرنسي والبلجیكي والألماني(

مدد الحبس المقرر  ١٢٠وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید في المادة 

 تزید بمعرفة النیابة العامة؛ فمن حق المتهم المقبوض علیه في الجنح المعاقب علیها بالحبس مدة لا

عن سنة في الإفراج عنه بعد مرور ثمانیة أیام من تاریخ استجوابه، إذا كان له محل إقامة معلوم في 

مصر ولم یكن عائداً أو سبق الحكم علیه بالحبس أكثر من سنة، وفي غیر ذلك من الجنح لا یجوز 

د مدة الحبس أن تزید مدة الحبس الاحتیاطي على ثلاثة أشهر، وفي الجنایات لا یجوز أن تزی

الاحتیاطي على خمسة أشهر. كما وضع مشروع قانون الاجراءات الجنائیة الجدید حدوداً قصوى 

للحبس الاحتیاطي المقرر بمعرفة المحكمة المختصة في مرحلتي التحقیق الابتدائي والمحاكمة، فلا 

ریة بحیث لا یجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتیاطي عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للح

تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنى عشر شهراً في الجنایات وثمانیة عشر شهراً إذا كانت العقوبة 

                                                           

د/ محمد عبد الواحد الجمیلي، مرجع  -  ١٢٣ص ،) راجع في هذا الصدد كل من: د/ أنور رسلان، مرجع سابق(١

 ،د/أحمد عبد اللطیف الفقي  - وما بعدها ١١٠ص ،د/ جابر جاد نصار، مرجع سابق -  ١١١، ١١٠ص  ،سابق

  .٨٩ص ،٢٠٠٣  ،دار الفجر ،القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة

 – ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥/ مكرر من قانون الاجراءات الجنائیة  المضافة بالقانون  ٣١٢) إذ نصت المادة (٢

على أن " تلتزم النیابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق  ،٢٧/٧/٢٠٠٦في  ٣٠الجریدة الرسمیة العدد 

بله في جریدتین یومیتین واسعتي حبسه احتیاطیا وكذلك كل امر صادر بأن لا وجه إقامة الدعوى الجنائیة ق

الانتشار على نفقة الحكومة ویكون النشر في الحالتین بناء على طلب النیابة العامة أو المتهم أو أحد من ورثته 

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في  ،وبموافقة النیابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجهاً لإقامة الدعوى

حبس الاحتیاطي في الحالتین المشار إلیهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التعویض المادي عن ال

  التي یصدر بها قانون خاص ".

   ١٩٧٠یولیو  ١٧الصادر في  ٦٤٣- ٧٠) ومثال ذلك القانون الفرنسي رقم (٣



 
 

٣٦٣ 
 

 

المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام، ولمحكمة الجنایات المستأنفة ومحكمة النقض متى كان الحكم 

  ).١صادراً بالإعدام أن تصل مدة الحبس الاحتیاطي إلى سنتین (

من المشروع منظمة حالات التعویض عن الحبس الاحتیاطي كما إذا  ٥٢٣لمادة وجاءت ا

وقع الحبس الاحتیاطي في غیر الحالات التي نظمها القانون، أو متى صدر أمر بألا وجه لإقامة 

الدعوى لعدم صحة الواقعة، أو متى صدر حكم بات ببراءة المتهم من كافة الاتهامات المنسوبة إلیه 

م صحة الواقعة برمتها، أو لأنها غیر معاقب علیها، أو لأي سبب من أسباب الإباحة، أو استناداً لعد

لسبب آخر بخلاف حالات التشكیك في صحة الاتهام أو البطلان، أو حالات امتناع المسئولیة أو 

  ).٢الإعفاء من العقاب(

لمدعى من قانون الاجراءات الجنائیة المصري إلى أحقیة ا ٤٦٧/٢وقد أشارت المادة 

بالحقوق المدنیة في التنفیذ المؤقت للمبلغ المحكوم به أو ببعضه، وقد استثنت هذه المادة ضحایا 

الجریمة من الأصل العام وهو وجوب صیرورة الحكم نهائیاً قبل تنفیذ الحكم بالتعویض، فأصبح من 

لطعن حق ضحایا الجریمة الحصول على التعویض المحكوم به حتى لو قام المدعى علیه با

). وغالبا ما یتقدم ضحایا الجرائم بطلب تعویض مؤقت إلى المحكمة ٣بالاستئناف أو المعارضة علیه(

  ).٤الجنائیة المختصة والتي تقضي بالتعویض في حالة ثبوت المسئولیة الجنائیة والمدنیة(

    

                                                           

 ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥رقم ) وجدیر بالذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید لم یأت بجدید عن قانون (١

أشهر في الجنایات  ٨أشهر في الجنح و ٦الذي نظم الحدود القصوى للعقوبة السالبة للحریة بحیث لا تجاوز 

وسنتین إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، وإن كان قانون الإجراءات الجنائیة 

من هذه الحدود القصوى إذا كانت الجریمة المحكوم بها هي الحالي یستثني محكمة النقض ومحكمة الإحالة 

  الإعدام أو السجن المؤبد.

) نرى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید حصر استحقاق التعویض عن الحبس الاحتیاطي في حالات (٢

  محددة یندر في الواقع العملي توافرها، مما یجعل النص غیر ذي جدوى 

من قانون الاجراءات الجنائیة على أن " للمحكمة عند الحكم بالمتضمنات للمدعى  ٤٦٧/٢ ) إذ نصت المادة(٣

بالحقوق المدنیة أن تأمر بالتنفیذ المؤقت، مع تقدیم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل 

  المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة".

  .٩٢،٩٣مرجع سابق، ص ،عبد اللطیف الفقي: الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة ) د/أحمد(٤



 
 

٣٦٤ 
 

 

  الثاني المبحث

   الدولة مسئولیة

  التنفیذیة السلطة أعمال عن

التنفیذیة خاضعة لمبدأ مسئولیة الدولة كقاعدة عامة، فهي خاضعة أصبحت أعمال السلطة 

لرقابة القضاء بوصفها أعمال إدارة، وبالتالي یمكن للمضرورین من أعمال السلطة التنفیذیة اقتضاء 

). بید أن هناك طائفة من ١تعویض من الدولة عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذه الأعمال(

) لازالت بمنأى من الخضوع لمبدأ مسئولیة ٢یطلق علیها أعمال السیادة( أعمال السلطة التنفیذیة

الدولة، فلا یتم تعویض ضحایا أعمال السیادة لوجود نصوص صریحة بمنع القضاء من التعرض 

). لذا أصبح من المستقر قانوناً أن الدولة غیر مسئولة عن ٣لأعمال السیادة بأي صورة من الصور(

سیادة سواء ثبت وجود خطأ من جانب السلطة التنفیذیة من عدمه، إلا أنه تعویض ضحایا أعمال ال

لایزال في الإمكان الانتصار لحقوق الضحایا بتقریر أحقیتهم في التعویض عن هذه الأعمال دون 

اشتراط وقوع خطأ من جانب السلطة التنفیذیة تأسیساً على قواعد العدالة والمساواة أمام التكالیف 

أن یكون الضرر اللاحق بالضحایا جسیماً ومباشراً، ولم یتسبب الضحایا في إحداث  العامة؛ شریطة

هذا الضرر، وألا تكون الجهة الإداریة قد أحدثت أي أخطاء ولو یسیرة، وعلیه یمكن تعویض ضحایا 

أعمال السیادة، وضحایا الجرائم الإرهابیة، وضحایا الجرائم الجنائیة بشكل عام، إذ یمكن الحكم 

  یض لهم عن القرارات والإجراءات التي ألحقت بهم أضراراً وإن كانت هي في ذاتها مشروعة.بتعو 

                                                           

 ١٢٠مرجع سابق، ص  ،د/ جابر جاد نصار (١)

) أعمال السیادة: هي طائفة من الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفیذیة والتي تخرج عن نطاق الرقابة (٢

  بة القضاء إلغاءً وتعویضاً.القضائیة بكافة صورها، أي أنها تخرج عن رقا

الخاص بإنشاء مجلس الدولة على أن " لا تقبل  ١٩٤٦لسنة  ١١٢) تنص المادة السادسة من القانون رقم (٣

الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة علاقة الحكومة بمجلس البرلمان، وعن التدابیر الخاصة 

وعن العلاقات السیاسیة أو المسائل الخاصة بالأعمال الحربیة، وعلى العموم  بالأمن الداخلي والخارجي للدولة،

 ١٩٤٩لسنة  ٩وقد جاءت المادة السابعة من القانون رقم  ،سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السیادة"

  بشأن تنظیم مجلس الدولة مطابقة لهذه المادة.



 
 

٣٦٥ 
 

 

فنهیب بالمشرع أن یتدخل لسن قوانین تنظم التعویض عن أعمال السلطات الثلاث التشریعیة 

والقضائیة والتنفیذیة دون خطأ على أساس المخاطر، فالعدالة المجتمعیة وأسس التضامن الاجتماعي 

  ).١ب تعویض ضحایا الجرائم الجنائیة وضحایا أعمال السلطات الثلاث(تتطل

وقد أقرت بعض التشریعات المصریة حقوقاً لضحایا الجریمة كما في قانون مكافحة الاتجار 

بالبشر، وقانون مكافحة الارهاب، وقانون إنشاء صندوق تكریم شهداء وضحایا ومفقودي ومصابي 

  وأسرهم، وقانون الطفل وذلك على النحو التالي:العملیات الإرهابیة والأمنیة 

 : ٢٠١٠لسنة  ٦٤قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم  - ١

، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة ٢٠١٠لسنة  ٦٤اشار قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 

المنظمة عبر الإتجار بالأشخاص والنساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

)، إلى بعض التدابیر التي تكفل الحمایة اللازمة لضحایا هذه الجریمة، التي یحجم ٢الوطنیة(

ضحایاها عن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون؛ إما لخوفهم من بطش الجناة، خاصة وأن أغلبهم من 

لقانون، أو نتیجة عصابات الإجرام المنظم، أو بسبب انعدام الثقة في السلطات المعنیة بإنفاذ ا

لشعورهم بالخوف والصدمة النفسیة مما لحق بهم بسبب الجریمة، أو لعدم اتصال علمهم بالحقوق 

المقررة لهم قانوناً، فیستهدف هذا القانون تهیئة الظروف المناسبة لمساعدتهم وتقدیم الرعایة اللازمة 

ودمجهم في المجتمع مرة أخرى في إطار لهم صحیاً ونفسیاً وتعلیمیاً واجتماعیاً والعمل على تأهیلهم 

  ).٣من الحریة والكرامة(

  ومن الحقوق التي أقرها القانون لضحایا جریمة الإتجار بالبشر:

  حق الضحایا في إخفاء هویاتهم وصون حرماتهم الشخصیة: فیجب على السلطات المعنیة بإنفاذ

حایا، واتخاذ الإجراءات القضائیة القانون اتخاذ التدابیر الملائمة لصیانة الحرمة الشخصیة للض

                                                           

مجال المسئولیة الإداریة، دراسة مقارنة، دار النهضة  ) د/ عبد الرؤوف هاشم بسیوني: قرینة الخطأ في(١

  ١١٤، ص ٢٠٠٥ ،المصریة

من بروتكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وتنص هذه المواد على التدابیر  ٨: ٦) راجع المواد من (٢

لمكافحة الجریمة من اتفاقیة الأمم المتحدة  ٢٥، ٢٤الواجب اتخاذها بشأن ضحایا الاتجار بالبشر، والمادتین 

المنظمة عبر الوطنیة والوارد بهما التدابیر والأحكام المتعلقة بالضحایا والشهود، وتلتزم كافة الدول الأطراف 

  بالبروتوكول والاتفاقیة بما ورد بهما.

  .٢٠١٠لسنة  ٦٤من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم  ٢٧: ٢١) راجع المواد: من (٣



 
 

٣٦٦ 
 

 

في إطار من السریة، كفرض قیود على النشر، أو منع ممثلي وسائل الإعلام من حضور 

 ).١جلسات المحاكمة (

  حق الضحایا والشهود في الانصات إلیهم، ومراعاة مصالحهم في كافة مراحل الإجراءات

 ).٢الجنائیة، دون المساس بحقوق الدفاع (

  یمة في تلقي المعلومات اللازمة حول الإجراءات القضائیة وتوفیر المساعدة حق ضحایا الجر

القانونیة الملائمة: یتعین إحاطة الضحایا بالمعلومات اللازمة حول الإجراءات القضائیة وإتاحة 

 ).٣الفرص لهم للإدلاء بأقوالهم، ووضع احتیاجاتهم ومصالحهم بعین الاعتبار (

 ٤بتوفیر السلامة البدنیة والمعنویة والنفسیة للضحایا  والشهود ( التزام سلطات انفاذ القانون.( 

  توفیر التدابیر اللازمة لإتاحة إمكانیة حصول الضحایا على تعویض عن الأضرار التي لحقت

بهم بسبب الجریمة: فبموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص یتعین على 

لتزام الدولة بتعویض الضحایا أن تتبنى سیاسات تشریعیة الدول الأطراف التي لم تنص على ا

تمكن ضحایا هذه الجریمة من الحصول على تعویضات عن الأضرار التي لحقت بهم، قد یتم 

ذلك بإنشاء صنادیق تخصص لهذا الغرض أو بموجب أحكام قضائیة تعطي أحقیة للضحایا في 

 ).٥ول آلیة معینة لتعویض الضحایا(الحصول على التعویضات الملائمة، فلم یحدد البروتوك

    

                                                           

/ب من اتفاقیة مكافحة الجریمة ٢من بروتوكول الإتجار بالأشخاص، والفقرة  ٦من المادة  ) انظر: الفقرة الأولى(١

المنظمة بشأن تدابیر تمكین الشهود من الإدلاء بشهادتهم بطریقة آمنة من خلال منع التعرف على هویة الشاهد، 

  ٢٠١٠لسنة  ٦٤من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم  ٩والمادة 

  من  قانون مكافحة الاتجار بالبشر ٢٣) انظر المادة (٢

من اتفاقیة مكافحة  ٢٥من المادة  ٣من بروتوكول منع الإتجار بالبشر، والفقرة  ٦من المادة  ٢) انظر: الفقرة (٣

  من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري. ٢٣الجریمة المنظمة، والمادة 

، ٢٤من بروتوكول منع الاتجار بالبشر، والمادتین  ٩ادة /ب من الم١والفقرة   ٦من المادة  ٥) انظر: الفقرة (٤

  من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري ٢٣من اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة، والمادة  ٢٥

  من بروتوكول منع الاتجار بالبشر ٦من المادة  ٦) انظر الفقرة (٥



 
 

٣٦٧ 
 

 

 :٢٠١٥لسنة  ٩٤قانون مكافحة الإرهاب رقم  - ٢

تلتزم الدولة بموجب هذا القانون بإبرام وثیقة تأمین إجباري مع شركات التأمین، وذلك بغرض 

تغطیة كافة الاخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابیة التي تصیب أفراد القوات المسلحة أو قوات 

المعنیة بمكافحة الإرهاب، ویشمل ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، مع التزام الشرطة 

الشركة بسداد تعویضات مؤقتة للضحایا فور وقوع الخطر، مع الاحتفاظ بحق المضرورین أو ورثتهم 

  ).١أو شركة التأمین في اللجوء إلى القضاء(

شاء صندوق تكریم شهداء وضحایا ومفقودي بإصدار قانون إن ٢٠١٨لسنة  ١٦القانون رقم  - ٣

  ومصابي العملیات الإرهابیة والأمنیة وأسرهم:

)، محدداً الغرض من إنشاء هذا ٢أشار هذا القانون في مادته الأولى إلى مفهوم الضحیة(

الصندوق وهو تكریم الشهداء ومن في حكمهم ومصابي ومفقودي العملیات الامنیة والارهابیة واسرهم 

الدعم لهم ورعایتهم صحیاً واجتماعیاً وصرف التعویضات المستحقة لهم وفقاً لأحكام هذا وتقدیم 

  ).٣القانون(

 ):٤بتعدیل قانون الإجراءات الجنائیة ( ٢٠٢٠لسنة  ١٧٧القانون رقم  - ٤

ویحظر هذا القانون على مأموري الضبط القضائي أو جهات التحقیق الإفصاح عن بیانات 

 ٢٦٧لذوي الشأن، وذلك في جرائم هتك العرض المنصوص علیها في المواد من المجني علیهم إلا 

  ).٥من قانون العقوبات ( ٢٧٩إلى 

    

                                                           

  .٢٠١٥لسنة  ٩٤من قانون مكافحة الإرهاب رقم  ٥٤) المادة (١

/ب بأن الضحیة " كل من فقد حیاته نتیجة عملیة حربیة أو ارهابیة أو امنیة ولم یكن ١/٤) وقد نصت المادة (٢

ویصدر باسمه قرار من  ،من قوات إنقاذ القانون اثناء قیامها بمهامها، أو مكلفاً بمكافحة الجریمة أثناء قیامه بذلك

  مجلس الوزراء".

  ابق.) المادة الثالثة من القانون الس(٣

  ٢٠٢٠لسنة  ١٧٧مكرر إلى قانون الإجراءات الجنائیة بموجب القانون رقم  ١١٣) تم إضافة المادة (٤

، أن أحكام ٢٠٢٠لسنة  ١٥١من قانون حمایة البیانات الشخصیة رقم ٣) فقد ورد في البند الرابع من المادة (٥

  القضائي والتحقیقات هذا القانون لا تسري على البیانات الشخصیة المتعلقة بمحاضر الضبط



 
 

٣٦٨ 
 

 

 :٢٠٠٨لسنة  ١٢٦والمعدل بالقانون رقم  ١٩٩٦لسنة  ١٢قانون حمایة الطفل رقم  - ٥

یوفر هذا القانون حمایة خاصة للأطفال كضحایا للجرائم، إذ یضمن لهم الحق في المعاملة 

إشفاق ورحمة في كافة مراحل الدعوى الجنائیة، والحق في الإنصات إلیهم، وتقدیم المساعدة ب

)، وحمایتهم من كافة أشكال ١الاجتماعیة والصحیة والقانونیة وإعادة تأهیلهم ودمجهم في المجتمع(

  ). ٣)، وتغلیظ العقوبات على الجرائم التي تقع على الأطفال(٢الاستغلال والعنف والإهمال(

                                                           

لسنة  ١٢٦والمعدل بالقانون رقم  ١٩٩٦لسنة  ١٢/ مكرر / د من قانون الطفل رقم ١١٦) انظر: المادة (١

٢٠٠٨  

  من القانون السابق. ٩٦) انظر: المادة (٢

  / مكرر/ أ من القانون السابق.١١٦) انظر: المادة (٣



 
 

٣٦٩ 
 

 

  الثاني الفصل

   الجریمة لضحایا الإجرائیة الحمایة

  المصري القانون في

 الجنائیة، الدعوى مراحل كافة في والضمانات الحقوق من بالعدید الجریمة ضحایا یتمتع

 من وحمایتهم انصافهم تضمن التي الجنائیة بالمحاكمة وانتهاءً  الابتدائي التحقیق مرحلة من بدءً 

  التالي: النحو على ذلك ونتناول الجناة، بطش

  .التحقیق سلطة أمام الجریمة ضحایا حقوق الأول: المبحث

  الجنائي. القضاء أمام الجریمة ضحایا حقوق الثاني: المبحث

    



 
 

٣٧٠ 
 

 

  الأول المبحث

   الجریمة ضحایا حقوق

  التحقیق سلطة أمام

 مصالح على تحافظ من وهى الجنائیة، الدعوى على الأمینة هي العامة النیابة إن

 یصدر حتى ومتابعتها )،١الجنائیة( الدعوى وتحریك والتحقیق الاتهام في عنه وتنوب المجتمع،

 الأشخاص حمایة على والعمل )،٢القضائیة( الأحكام ونفاذ القوانین تنفیذ وتكفل النهائي، الحكم

 النظام حمایة بهدف العقوبات قانون نصوص وتطبیق )،٣أنفسهم( حمایة عن العاجزین الضعفاء

  یلي: ما العامة النیابة أمام الجریمة ضحایا حقوق أهم ومن لقانوني،ا

 مكنة المدني بالحق وللمدعى الجریمة لضحایا المشرع أتاح فقد التحقیق: إجراءات حضور )١

 النقض محكمة أقرت وقد )،٤التحقیق( اجراءات متابعة من لتمكینهم التحقیق، اجراءات حضور

 ما اذا الخصوم، غیبة في التحقیق اجراءات من إجراء أي مةالعا النیابة عضو مباشرة إمكانیة

 والضرورة الاستعجال حالتي تقدیر أمر ویترك )،٥والاستعجال( الضرورة دواعي توافرت

  الموضوع. لمحكمة

                                                           

من قانون  ٢١والمادة  ،١٩٥٠لسنة  ١٥٠الجنائیة المصري رقم ) أنظر: المادة الأولى من قانون الإجراءات (١

  .١٩٧٢لسنة  ٤٦السلطة القضائیة رقم 

، وفى تفصیل دور النیابة العامة ٥٨، ص٧رقم  ،١٢مجموعة أحكام النقض، س ،٩/١/١٩٦١) راجع: نقض (٢

 ،جامعة القاهرة،رسالة دكتوراهفي الدعوى الجنائیة راجع: د/ محمد عید الغریب: المركز القانوني للنیابة العامة، 

 ،النیابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائیة ،وما بعدها،  د/ محمود سمیر عبد الفتاح ١١٢ص ،١٩٧٩

  .١٢٣، ص١٩٨٦ ،جامعة الإسكندریة  ،رسالة دكتوراه

  ٢٠، ص ١٩٧٩) د/ رمسیس بهنام، علم النفس القضائي، منشأة المعارف، الاسكندریة، (٣

مرجع سابق،   ،من قانون الاجراءات الجنائیة،  د/ أحمد محمد عبد اللطیف الفقي ٧٧نظر:  المادة ) ا(٤

  .١٩٠ص

  ،المرجع السابق ،٧/١٢/١٩٥٩، نقض ١٠٥٠ص ،٣مجموعة احكام النقض، س  ،٩/٦/١٩٥٢) نقض (٥

  .٩٧٧، ص١٠س



 
 

٣٧١ 
 

 

 التحقیقات محاضر على الاطلاع في الحق ذلك ویعنى التحقیق: إجراءات على الاطلاع )٢

 أوراق من اللازمة لضوئیةا الصور على لالحصو  في والحق المرفقة، والمستندات

   ).١(التحقیق

 )،٢(القانونیة خبراتهم نقص لتدارك مٍ بمحا الاستعانة حق القانون لهم أقر فقد بمحام: الاستعانة )٣

 إجراءات من یتخذ ما على اعتراضهم وإبداء التحقیق سیر متابعة یمكنهم ذلك فبمقتضى

  ).٣القانون( تخالف

 الدفوع تقدیم في الحق الجریمة لضحایا المشرع أعطى الأدلة: وتفنید والطلبات الدفوع تقدیم )٤

 أقوال سماع في الحق لهم نأ كما )،٤الخصوم( باقي أدلة وتفنید والطلبات، والأدلة

 الدعوى في خبیر انتداب طلب ولهم )،٦اقوالهم( على الملاحظات ابداء ولهم )،٥(الشهود

  ).٧لذلك( قویة أسباب وجدت إذا رده وطلب

 بالحق یدعى أن الجریمة من ضرر لحقه لمن القانون أقر العامة: النیابة أمام المدني الادعاء )٥

 أیام، ثلاثة خلال الأمر في العامة النیابة وتفصل الدعوى، في التحقیق مرحلة خلال المدني

 من أیام ثلاثة خلال المستأنفة الجنح محكمة أمام القرار في الطعن حق طلبه رفض یتم ولمن

   ).٨الرفض( بقرار إعلانه توق

 إعلان بوجوب التحقیق وقاضى العامة النیابة القانون ألزم الجنائیة: الدعوى بأمور الإلمام )٦

 على فیجب لهم، جلیة الأمور تصبح حتى الدعوى، في تتخذ التي الاجراءات بكافة الضحایا

 ما وإذا بالحفظ، مراً أ أصدرت إذا المدني بالحق والمدعى علیه المجنى إعلان العامة النیابة

                                                           

  من قانون الاجراءات الجنائیة. ٨٤، ٧٧) المادتین (١

  لقانون السابق.من ا ٧٧/٣) المادة (٢

 ٥٩١، ص١٩٩٤ ،منشأة المعارف بالإسكندریة ،) مشار إلیه لدى د/ محمد زكى أبو عامر، الاجراءات الجنائیة(٣

  ).٤هامش (

جامعة الاسكندریة،   ،رسالة دكتوراه ،وضع ضحایا الاجرام في النظام الجنائي :) د/ مصطفى مصباح دباره(٤

  .٣٣٤ص ،١٩٩٦

  القانون السابق.من  ١١٠) المادة (٥

  من القانون السابق. ١١٥) المادة (٦

  من القانون السابق. ٨٩) المادة (٧

  مكرر من القانون السابق. ١٩٩) المادة (٨



 
 

٣٧٢ 
 

 

 قانون من ٦٢ المادة نص أن إلى الاشارة وتجدر )،١ورثته( اعلان یجب أحدهما توفى

  ).٢المدني( بالادعاء یقم لم لو حتى الشاكي حق في یسرى الجنائیة الإجراءات

 موضوع في الفصل لیس التحقیق أوامر غایة إن العامة: النیابة أوامر في والطعن التظلم )٧

 الى الدعوى بإحالة أم بالحفظ ذلك كان سواء فیها، والتصرف الواقعة فحص كنول الدعوى

 وفى الدعوى إلیها رفعت حال في الموضوع، محكمة لرقابة التحقیق أوامر وتخضع القضاء،

 من المحكمة تحققت ما فإذا الأوامر، تلك على دفوعهم تقدیم للأطراف یحق الفرض هذا

 بالأوجه أو الأوراق بحفظ تنتهى التي التحقیق أوامر أنبش أما الأوامر هذه اصدرت صحتها

 للمجنى فیحق علیها الطعن المشرع أجاز فقد المدني، الادعاء قبول بعدم أو الدعوى لإقامة

  ).٣رئاسیاً( أو ولائیاً  بالحفظ النیابة قرارات من التظلم علیه

 ادعائه قبول برفض العامة النیابة من الصادر الأمر في الطعن المدني بالحق وللمدعى

 الصادر الأمر استئناف له فیحق )،٤المدني( الادعاء إجراءات مستوفیاً  مادام التحقیق أثناء المدني

 وانتهت طلبه رفض وتم العامة، النیابة امام مدنیاً  علیه المجنى ادعى حال وفى الطلب، برفض

 التي الاحوال في أما بالاستئناف، الامرین في الطعن له فیحق ،الجنائیة الدعوى لإقامة بالأوجه

 صفة علیه المجنى اكتسب الطعن، هذا وقبل المدني الادعاء برفض الامر على استئنافه یقتصر

 عشرة غضون في وذلك الدعوى لإقامة بالأوجه الامر استئناف في الحق له وبات المدني، المدعى

  ).٥الإعلان( تاریخ من أیام

                                                           

وجب علیها أن  ،من قانون الإجراءات الجنائیة على " إذا أصدرت النیابة العامة أمرا بالحفظ٦٢) تنص المادة (١

فإذا توفي أحدهما، كان الإعلان لورثته جملة في محل  ،ي بالحقوق المدنیةتعلنه إلى المجني علیه وإلى المدع

  إقامته ". 

  من القانون المذكور. ٤٤) المادة (٢

الجزء الأول، دار  ،قانون الاجراءات الجنائیة ،من قانون الاجراءات الجنائیة، د/ عوض محمد ٦١) راجع المادة (٣

الجزء الأول،  ،فقه الإجراءات الجنائیة ،د/ توفیق الشاوي ،٥٤٤، ص١٩٩٠ ،المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة

دار  ،، د/ فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة٢٣٠، ص١٩٥٤ ،دار الكتاب العربي، القاهرة

  .٢٦٧، ص١٩٨٥النهضة العربیة، 

  مكرر من قانون الاجراءات الجنائیة. ١٩٩) أنظر: المادة (٤

  ،الطبعة السابعة ،الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة طبعة نقابة المحامین :ور) د/ أحمد فتحي سر (٥

  وما بعدها. ٦٤٤ص ،١٩٩٦



 
 

٣٧٣ 
 

 

 فیه الطعن یجوز فلا التحقیق، قاضى من المدني الادعاء قبول برفض قرار صدر إذا أما

 على یتعین كان أنه ونرى )،١( رفضه أو المدني الادعاء قبول في نهائیاً  التحقیق قاضى فیفصل

 القرار في للبت عدداً  أكثر قضاء تضم أعلى درجة أمام القرار، هذا على للطعن الباب فتح المشرع

  ).٢( عدمه من عیب شابه قد كان اذا ما وتحدید

 كان الدعوى، لنظر القاضي صلاحیة عدم أسباب من سبب تواجد إذا التحقیق: سلطات رد )٨

 فنظر نفسه، تلقاء من بالتنحي یقم لم ما )،٣( التحقیق قاضى رد في الحق الجریمة لضحایا

 قاضى على یسرى ما التحقیق قاضى على ویسرى فیها حكم وإصدار التحقیق یشمل الدعوى

 النیابة أعضاء یجریه ما لأن )،٤( ردهم قانوناً  یجوز فلا العامة النیابة أعضاء وبشأن الحكم.

 سلطة یمثلون أنهم إذ الدعوى، في فصلاً  أو حكماً  یعد لا القضائي الضبط مأموري أو العامة

  ).٥( فیها بالفصل لهم شأن ولا المحاكمة، جلسات خلال الدعوى في الاتهام

    

                                                           

  من قانون الاجراءات الجنائیة. ١٧٦) أنظر: المادة (١

 لإقامة بالأوجه الأمر إصدار قبل للتریث العامة النیابة اعضاء حث على للنیابات العامة التعلیمات حرصت وقد) (٢

  .الادلة كافة من والتحقق الدعوى وقائع جمیع استجلاء قبل بذلك التقریر لهم یجوز لا إذ الجنائیة الدعوى

  من قانون الاجراءات الجنائیة. ٢٤٧) المادة (٣

  من القانون السابق. ٢٤٨/٢) المادة (٤

،  مجموعة ١٦/٤/١٩٣١، نقض ١١٢ص ،١٧مجموعة أحكام النقض،  س  ،٨/٢/١٩٦٦نقض  :) راجع(٥

نقض  ،٢٨٧ص ،،  الجزء الثاني١٧مجموعة أحكام النقض،  س ،٢٤٨/٢/١٩٦٦المادة  ،القواعد القانونیة

  .٢٩ص ،الجزء الخامس  ،٤/١٢/١٩٣٩، نقض ٢٨٨ص ،الجزء الثاني،١٦/٤/١٩٣١



 
 

٣٧٤ 
 

 

  الثاني المبحث

   الجریمة ضحایا حقوق

  الجنائي القضاء أمام

 الخصومة نقل أي الدعوى، إجراءات من اجراء أول باتخاذ الجنائیة الدعوى تتحرك

 في الدعوى تدخل الإجراء وبهذا )،١( الحركة حالة إلى علیه كانت التي السكون حالة من الجنائیة

 خلال من ذلك یتم إنما نفسه تلقاء من لدعاوىل یتصدى لا فالقضاء المختصة، السلطات حوزة

 الجریمة لضحایا القانون خول وقد فیها. للفصل أمامه مطروحة لتصبح الدعوى بها ترفع إجراءات

 لجبر المدنیة الدعاوى ورفع بالشكوى، التقدم حق رأسها على الجنائیة الدعوى لتحریك طرقًا

 النیابة تولى عن فضلاً  الضرر، هذا مقابل یضتعو  اقتضاء لهم لیتسنى بهم، لحقت التي الأضرار

 الدعویین بین أن المصري المشرع أرتأى وقد الجنائي. القضاء أمام الجنائیة الدعوى مباشرة العامة

 الجنائي القضاء تجعل -  واحدة جریمة عن ناشئتین لكونهما – وطیدة روابط والجنائیة المدنیة

  دعواهم. في إلیها الالتجاء الجریمة اضحای رأى متى المدنیة، الدعوى بنظر یختص

  الشكوى: في الجریمة ضحایا حق أولا:

 عن النظر بغض الجریمة، وقوع فور الجنائیة الدعوى تحریك بسلطة العامة النیابة تنفرد

 ذلك؛ عن عزفوا أم الصدد هذا في بشكوى تقدموا سواء أي المرحلة، هذه في الجریمة ضحایا دور

 مباشر، بضرر الضحایا تصیب كانت وإن فالجریمة مصالحه، حمایة في المجتمع عن نائبة لأنها

 ظاهرها في بدت وإن الجریمة فإن أخرى وبعبارة مباشر، غیر بضرر بأسره المجتمع یبتص فإنها

 في المشرع ارتأى وقد الأحوال. جمیع في بالضرر العامة المصلحة على تؤثر أنها إلا خاصاً، أمراً 

 للصالح تغلیباً  الجرائم، بعض في الجنائیة الدعوى تحریك عن العامة النیابة ید غل الأحوال بعض

 فلا الجاني، محاكمة ملاءمة مدى تقدیر الجرائم تلك لضحایا تاركاً  العام، الصالح على لخاصا

 تقدمهم عقب إلا الدعوى، إجراءات من اجراء أي اتخاذ في الضحایا دور العامة النیابة تتعدى

 تقدیم عن عزفوا وان الدعوى، تحریك في سلطتها النیابة استردت الشكوى على أقدموا فإن بشكوى،

                                                           

  .٦٨، ص١٩٨٢ ،دار النهضة العربیة ،شرح قانون الاجراءات الجنائیة:) د/ محمود نجیب حسنى(١



 
 

٣٧٥ 
 

 

 بها، المحكوم العقوبة إیقاف أو الدعوى سیر إیقاف ذلك على ترتب عنها، التنازل قرروا أو الشكوى

  ).١( حصراً  المحددة الجرائم بعض في وذلك توقیعها، في بُدأ قد أنه فرض على

 أحد أو -  العامة النیابة بإبلاغ -  قانوناً  یمثله من أو -  علیه المجنى قیام بالشكوى ویقصد

 الدعوى تحریك ویطلب علیه، معینة جریمة بوقوع محددة، مدة خلال -  المختصة السلطات

 هذا على الجنائیة الدعوى تحریك في العامة النیابة حریة فیها تتوقف التي الجرائم أحد في الجنائیة

  ).٢الإجراء(

 في العامة الدراسات فمحلها الشكوى؛ وأحكام لمفهوم التصدي دراستنا، نطاق عن ویخرج

  الجنائیة. الإجراءات فقه

  الجنائیة: المحاكم أمام المدني بالحق الادعاء في الجریمة ضحایا حق ثانیًا:

 أمام المدنیة بالحقوق الادعاء في الحق الجریمة لضحایا الجنائیة الإجراءات قانون جعل

 أجاز قدف المستقل، قضائها الى دعوى كل تبعیة وهي العامة القاعدة من استثناءً  الجنائیة المحكمة

 تنظر التي الجنائیة المحكمة أمام التعویض لطلب مدیناً  التدخل حق الجریمة لضحایا القانون

 ضرر من بهم لحق عما المناسب التعویض على الضحایا حصول أن شك فلا الجنائیة، الدعوى

 عن شئةالنا المدنیة الدعوى بنظر الاختصاص انعقاد أن كما الاهمیة، في غایة أمراً  الجریمة، جراء

 الذى القاضي لأن الأحكام؛ تضارب دون یحول الجنائیة الدعوى تنظر التي المحكمة لذات الجریمة

 في یساهم الذي الأمر الجنائیة الدعوى أمامه طرحت وأن سبق الذى ذاته هو المدنیة الدعوى ینظر

   ).٣( والمتقاضین القضاة لوقت حفظ من یحققه عما فضلاً  العدالة، تحقیق

                                                           

ورقة عمل مقدمة إلى  المؤتمر الثالث للجمعیة  ،) د/ حسنین عبید:  شكوى المجنى علیه نظرة تاریخیة انتقادیة(١

وما بعدها، د/ ١٢٢سالف البیان، ص،المصریة للقانون الجنائي في حقوق المجنى علیه في الاجراءات الجنائیة

دار  ،١٩٨٢عین شمس،  ،رسالة دكتوراه ،دعوى الجنائیةحق المجنى علیه في تحریك ال :محمود محمود سعید

حقوق المجنى علیه في القانون المقارن، مرجع سابق،  :،  د/ محمود محمود مصطفى٣٣٤ص ،الفكر العربي

  .٢٤ص

، د/ ٢٨٢ص ،١٩٨٥ ،الطبعة الثانیة ،جق الدولة في العقاب، دار الهدى للمطبوعات :) د/ عبد الفتاح الصیفي(٢

 ،١٩٩١ ،سعید محمد موسى: شكوى المجنى علیه،  رسالة دكتوراه،  كلیة الدراسات العلیا، اكادیمیة الشرطة

جامعة  ،رسالة دكتوراه  ،الحمایة الجنائیة  لحقوق ضحایا الجریمة :د/ أحمد محمد عبد اللطیف الفقي ،٣٤ص

  وما بعدها١٥١ ،،٢٠٠١ ،عین شمس

  القانون السابق.من  ٢٥١) أنظر: المادة (٣



 
 

٣٧٦ 
 

 

 لإعلاء المجتمع باسم تقام العامة النیابة تباشرها عامة دعوى الأصل في الجنائیة فالدعوى

 بالمجتمع، خلل من الجریمة أحدثته لما نتیجة الجاني على العقوبة توقیع بهدف القانون، قیمة

 للضرر نتیجة الجاني على العقاب توقیع لطلب القانون إلى الالتجاء الجریمة لضحایا ویحق

 منصف عادل تعویض طلب في حقهم على علاوة بهم، الجریمة أحدثته التي اشرالمب الشخصي

 الجریمة ضحایا وحق العقاب في المجتمع حق بین التمییز یجب لهذا ونتیجة الضرر، هذا لجبر

 الجنائیة الدعوى فتهدف الأخرى، عن متمیزة دعوى منهما لكل یخصص بأن وذلك التعویض، في

 تهدف بینما الجنائیة، المحاكم بنظرها وتختض بأكمله المجتمع اسمب وترفع الجاني معاقبة إلى

 تعویض على الحصول من تمكینه إلى الجریمة من ضرر لحقه من یباشرها التي المدنیة الدعوى

 أساسه والذي الدعویین كلا في الموضوع وحدة رغم وذلك )،١( المدنیة المحاكم بنظرها وتختص

  الجریمة.

  الجنائیة: المحاكم أمام المباشر الادعاء في ریمةالج ضحایا حق ثالثاً:

 یجیز لا فبعضها المباشر، الادعاء إلى ونظرتها موقفها في المعاصرة التشریعات تتباین

 الحق، هذا بمباشرة لهم یسمح الأخر وبعضها القضاء، أمام الجنائیة الدعوى رفع الجریمة لضحایا

 هذه غمار في للخوض داعى لا الدراسة هذه إطار في أنه ونرى أنصاره، منهما فقهي اتجاه ولكل

  سردها. في استفاضت التي الفقهیة للمؤلفات وتركها الاتجاهات

 مباشرة المدنیة دعواه رفع من المدني المدعى مكن المصري المشرع أن إلى الإشارة ویتعین

 الكافي انبالضم لیس المدني المدعى رأى لأن الجنایات؛ دون والمخالفات الجنح محكمة أمام

 بإیقافهم خصومه من للانتقام والاجتماعیة الشخصیة العوامل تدفعه ما فكثیراً  الاتهام، لصحة

 صوناً  العامة النیابة خلال من إلا الجنائیة الدعوى ترفع لا لذا المحكمة، أمام الاتهام موقف

 الدعوى تحریك يف الحق فللضحایا النهج هذا على الفرنسي القانون سار وقد ).٢( المتهم لمصلحة

  ).٣( الجنایات دون والجنح المخالفات في الجنائیة

                                                           

 ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه ،) د/ هلال فرغلي هلال: الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجنائیة(١

  .١٩ص،١٩٨٦

التقریر الأول للجنة الاجراءات الجنائیة بمجلس الشیوخ  :) أنظر: مشروع الحكومة المصریة والمذكرة الایضاحیة(٢

د/ عوض محمد عوض: قانون الاجراءات  ،٣٩عن مشروع قانون الاجراءات الجنائیة، المجلد الأخضر، ص

  .٣٩مرجع سابق، ص ،الجنائیة

  .١٨حقوق المجنى علیه في القانون المقارن، مرجع سابق، ص  ،) د/ محمود محمود مصطفى(٣



 
 

٣٧٧ 
 

 

 من الجریمة ضحایا وتحرم مداه، من تضیق عدة، بقیود المباشر الادعاء المشرع كبل وقد

  التالي: النحو على وذلك الأحوال. من الكثیر في الطریق هذا ولوج

 قانون قصر علیه: المجنى دون المباشر الادعاء في الجریمة من المضرور حق الأول: القید

 )،١علیه( المجنى دون الجریمة من المضرور على المباشر الادعاء حق الجنائیة الاجراءات

 یجوز فلا مستقبلاً، أو حالاً  سواء الوقوع ومحققاً  وشخصیاً  مباشراً  الواقع الضرر یكون أن وتطلب

  ).٢الوقوع( والمحقق ةالجریم عن الناتج الشخصي الضرر من إلا المدني بالحق الادعاء

 قانون خلا الجنایات: دون والمخالفات الجنح على المباشر الادعاء یقتصر :الثاني القید

 في ذلك كان سواء الجنایات، في المباشر الادعاء إمكانیة على النص من الجنائیة الاجراءات

 الجریمة ضحایا حق على للنص المشرع یتدخل أن ونأمل المحاكمة، مرحلة في أم التحقیق مرحلة

 التحقیق بمباشرة التحقیق قاضى أو العامة النیابة بإلزام الجنایات، في ائیةالجن الدعوى تحریك في

  مدنى. بادعاء الضحیة تقدم ما إذا الجنایات، في

 المشرع استثنى المباشر: الادعاء حق من المحاكم وبعض الجرائم بعض استثناء :الثالث القید

 مرتكب على الجنائیة الدعوى ریكتح حظر إذ المباشر، الادعاء نطاق من والمخالفات الجنح بعض

 في الحقیقة كشف لصعوبة ذلك یعزى وقد )،٣العامة( النیابة خلال من إلا الخارج في وقعت جریمة

 یتكلف وقد معینة دبلوماسیة إجراءات اتخاذ یستلزم قد الأمر هذا وأن سیما فالخارج ارتكبت جرائم

  ).٤به( ضطلاعللا العامة للنیابة الأمر هذا یترك لذا عالیة، نفقات

  

                                                           

  من قانون الاجراءات الجنائیة. ٢٣٢ة ) الماد(١

وما بعدها، د/ مأمون سلامة قانون العقوبات القسم  ٥٩ص  ،مرجع سابق ،) انظر: د/ فوزیة عبد الستار(٢

  .٢١٨، ص١٩٩١ ،القاهرة ،العام

  من قانون العقوبات. ٤) المادة رقم (٣

، د/ محمود نجیب ٢٣٦ص ،مرجع سابق ،رمسیس بهنام ،٨٥) د/ فوزیة عبد الستار، مرجع سابق،  ص(٤

  وما بعدها. ١٨١مرجع سابق،  ص ،حسنى



 
 

٣٧٨ 
 

 

  الخاتمة

 القانون في الجریمة لضحایا الجنائیة الحمایة لموضوع المختلفة الجوانب استعراض بعد

 وقد للضحایا، شاملة حمایة لتوفیر كبیراً  اهتمامًا أولى قد المصري المشرع أن یتبین المصري،

  النتائج. من جملة استخلاص إلى الدراسة انتهت

    نتائج البحث: 

دراسة وتحلیل النصوص القانونیة المصریة المتعلقة بحمایة ضحایا الجریمة، یمكن بعد 

  استخلاص النتائج التالیة:

ـــ یتضمن القانون المصري، نصوصًا تضمن الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة من خلال تجریم ١

  الأفعال التي تهدد سلامتهم وضمان حقهم في التعویض

مجموعة من المبادئ التي تكفل الحمایة للضحایا، مثل الحق في الكرامة، ــ یقر الدستور المصري ب٢

  والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في جبر الضرر.

ــ یفرض القانون المصري عقوبات صارمة على الجرائم التي تمس الفئات الضعیفة مثل النساء ٣

  والأطفال، خاصة في قضایا العنف الأسري والجرائم الجنسیة.

ــ یمنح القانون المصري للضحایا حقوقًا إجرائیة مثل الحق في الإبلاغ عن الجریمة، والحق في ـ٤

  المشاركة في المحاكمة، والحق في التعویض.

  التوصیات:

بناءً على النتائج التي تم التوصل إلیها، یمكن تقدیم التوصیات التالیة لتعزیز الحمایة 

  الجنائیة لضحایا الجریمة في مصر:

  طویر التشریعات لتشمل الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونیة والاتجار بالبشر.. ت١

  ــ تعزیز النصوص الخاصة بحمایة الضحایا من الترهیب والانتقام أثناء مراحل التحقیق والمحاكمة.٢

وا ــ تضمین آلیات لتعویض الضحایا بشكل فوري ومباشر عن الأضرار النفسیة والمادیة التي تعرض٣

  لها.

  . إصدار قانون مستقل یوفر برامج حمایة الشهود والضحایا المعرضین للتهدید٤



 
 

٣٧٩ 
 

 

  المراجع:

  المراجع العامة:

 ١٩٩٤ ،منشأة المعارف بالإسكندریة ،: الاجراءات الجنائیةـــ د/ محمد زكى أبو عامر١

المحامین، الطبعة : الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة طبعة نقابة ـــ د/ أحمد فتحي سرور٢

  ١٩٩٦ ،السابعة

  ١٩٨٢ ،دار النهضة العربیة ،شرح قانون الاجراءات الجنائیة ـــ د/ محمود نجیب حسنى:٣

   ١٩٨٥ ،الطبعة الثانیة ،حق الدولة في العقاب، دار الهدى للمطبوعات د/ عبد الفتاح الصیفي:ـــ ٤

  ١٩٧٩الاسكندریة، علم النفس القضائي، منشأة المعارف، ــ د/ رمسیس بهنام: ٥

  ١٩٩١ ،القاهرة ،قانون العقوبات القسم العامــ د/ مأمون سلامة: ٦

قانون الاجراءات الجنائیة،الجزء الأول،دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  د/ عوض محمد:ــ ٧

١٩٩٠  

  ١٩٥٤ ،الجزء الأول، دار الكتاب العربي، القاهرة ،فقه الإجراءات الجنائیة :د/ توفیق الشاوي - ٨

  ١٩٨٥دار النهضة العربیة،  ،شرح قانون الإجراءات الجنائیة: د/ فوزیة عبد الستار  -٩

  الخاصة:

المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة، مطبعة جامعة عین شمس،  ــ د/ رمزي طه الشاعر:١

 ١٩٩٠الطبعة الثالثة، 

دار  ،قضاء التعویض، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة :الواحد الجمیليــ د/ محمد عبد ٢

 النهضة العربیة

: الاتجاهات الحدیثة في مسئولیة الدولة عن اعمال السلطة القضائیة، دار إبراهیم محمد علىــ د/ ٣

 ٢٠٠١ ،النهضة العربیة

ء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، قضا ،الكتاب الثاني ،القضاء الإداري ــ سلیمان الطماوي:٤

 ١٩٨٦ ،دراسة مقارنة،  دار الفكر العربي

 ،دار النهضة العربیة ،الطبعة الثانیة ،: مسئولیة الدولة غیر التعاقدیةــ د/ أنور أحمد رسلان٥

١٩٨٢  

مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة قضاء التعویض،  دار النهضة  ــ د/ جابر جاد نصار:٦

  ١٩٩٥ ،عربیةال

 ٢٠٠٣  ،دار الفجر ،القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة ــ د/ أحمد عبد اللطیف الفقي:٧



 
 

٣٨٠ 
 

 

: الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، دار الفجر،  د/ أحمد عبد اللطیف الفقي -٨

٢٠٠٣ 

دراسة مقارنة، دار قرینة الخطأ في مجال المسئولیة الإداریة،  :ــ د/ عبد الرؤوف هاشم بسیوني٩

  ٢٠٠٥ ،النهضة المصریة

  الرسائل العلمیة:

  ١٩٧٩ ،جامعة القاهرة،المركز القانوني للنیابة العامة، رسالة دكتوراه ــ  د/ محمد عید الغریب:١

  ،رسالة دكتوراه ،، النیابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائیةـــ د/ محمود سمیر عبد الفتاح٢

 ١٩٨٦ ،جامعة الإسكندریة

رسالة دكتوراه، جامعة  ،وضع ضحایا الاجرام في النظام الجنائي:ــ د/ مصطفى مصباح دباره٣

  ١٩٩٦الاسكندریة، 

عین  ،رسالة دكتوراه ،: حق المجنى علیه في تحریك الدعوى الجنائیةــ د/ محمود محمود سعید٤

  ١٩٨٢شمس، 

علیه، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، اكادیمیة : شكوى المجنى د/ سعید محمد موسى -٥

  ١٩٩١ ،الشرطة

: الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة، رسالة دكتوراه، د/ أحمد محمد عبد اللطیف الفقي -٦

  ٢٠٠١جامعة عین شمس، 

 ،كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه ،الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجنائیة د/ هلال فرغلي هلال: -٧

  ١٩٨٦ ،جامعة القاهرة

  بحوث ومقالات:

ورقة عمل مقدمة إلى  المؤتمر الثالث للجمعیة  ،شكوى المجنى علیه نظرة تاریخیة انتقادیة

 ،مارس ١٤ :١٢ ،القاهرة ،المصریة للقانون الجنائي في حقوق المجنى علیه في الاجراءات الجنائیة

١٩٨٩.  


